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  ٢٠٢٦ لسنة ٣قانون رقم 
 يةبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبن

 ٢٠٠٨ لسنة ١٩٦رقم الصادر بالقانون   

  باسم الشعب
   الجمهوريةرئيس 

  ؛قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

 ) المادة الأولى (

 بعبـارتي   "مناطق الضرائب العقارية  " و "منطقة الضرائب العقارية  "ا  تتستبدل عبار 
 أينما وردتـا فـي قـانون        "ريةمديريات الضرائب العقا  "و" مديرية الضرائب العقارية  "

، وفـي أي    ٢٠٠٨ لـسنة    ١٩٦الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقـم         
 . قانون آخر

   فقـرة ثانيـة،  /١٥  ،١٤  ، فقـرة أولـى  /٤(كما يستبدل بنصوص المواد أرقام      
   )۲۱، فقـرة أولـى      /۲۰ ،   ۱۹  ،  د – بنـد     : فقرة أولى  /۱۸  ، فقرة رابعة / ١٧،  ١٦

  :  النصوص الآتية ، ن الضريبة على العقارات المبنية المشار إليهمن قانو
 :) فقرة أولى/٤(مادة 

 لأحكام هذا القـانون، ويعمـل   اتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقً  
بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالى لانقضاء              

 السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمـدة    مدة التقدير 
لحة بنشر تفاصيل الخريطـة     صث سنوات على الأكثر، وتلتزم الم     سنة على الأقل، وثلا   

       على الأقل، وتحدد اللائحـة      االسعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوم 
  .يير التقدير وإجراءات إعادة التقديرالتنفيذية لهذا القانون أسس ومعا
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  :)١٤(مادة 

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فـي   
المواعيد الآتية  فيادائرتها العقار إقرار:  

 فى حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار فى النصف الثاني من الـسنة الـسابقة              )أ(
  .ارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالهاللحصر عن كل من العق

في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر             )ب(
  :ما يأتي من كل سنة عن كل

  .العقارات المستجدة -١

  .الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها -٢

 أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمهـا        العقارات التي حدثت في أجزائها     -٣
  .ا محسوسااستعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثير أو من كيفية

  .العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء -٤

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق في ملكيتهـا أو الانتفـاع        
 أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأموريـة ضـرائب عقاريـة أن                بها

  .يتضمن بيانات هذه العقارات يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات

  ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البنـدين             
  .لمدة لا تجاوز ستة أشهر من الفقرة الأولى من هذه المادة )، ب أ(

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هـذه      
 االمادة ورقي  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظـام تقـديم الإقـرار            ا أو إلكتروني ،

  ، والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمـه القـومي             
القانون، وعناوينهـا ،      وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا        ، محل إقامته و

    .)دجإن و(ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف 
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ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الـشاغلين أو مـن             
 فى العقـارات المبنيـة والمجمعـات الـسكنية           ، حوال بأعمالها، بحسب الأ   ايقوم فعلي 

والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليهـا فـي الفقـرة              
الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحـق   

أو أصحاب حق الانتفـاع     في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون          
 ومساحة كـل عقـار، وأى        ، بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته        

  .القانون بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

  ،  والمياه والصرف الصحى، والغـاز الطبيعـي        ، ويجب على شركات الكهرباء   
حكومية والهيئات العامة، والأشـخاص     ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات ال      

الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبهـا لإجـراء حـصر      
 ـ   العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التـي          اتتخـذ أساس 

    .لحساب الضريبة
  :) فقرة ثانية/١٥(مادة 

حصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الـذي    ويجب إخطار المكلف بنتيجة ال    
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شـأن الحـصر             

  .والتقدير استحقاق الضريبة عليه

  :)١٦(مادة 

لمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجـة الحـصر أو تقـدير القيمـة               ل
 ـ     الإيجارية للعقار أو     ـ    اجزء منه خلال الـستين يوم     ا التاليـة لتـاريخ الإخطـار طبقً

 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقـع فـي             )١٥(للمادة  
دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصـى عليـه               

يات التابعـة لهـا أو بـأى وسـيلة          بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأمور       
 كتـأمين لنظـر   )اخمسون جنيه( مقداره اإلكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغً 

رد إليه عند قبول الطعن موضوعاطعنه، ي.    



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٦ سنة  أبریل٢ى ف) أ( تابع ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦

  :)فقرة رابعة /١٧(مادة 

    إلا بكامل تـشكيلها وتـصدر قراراتهـا بأغلبيـة        اولا يكون انعقاد اللجنة صحيح 
 من تاريخ تقديم الطعـن      اب أن تُصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوم       الأصوات، ويج 

امستوفي   وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقـع قـرار لجنـة            ا، ويكون قرارها نهائي ،
    ، الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحـصيل الـضريبة             

   . ستئدائهاو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاأ
 :) د-  بند  : فقرة أولى/۱۸(مادة 
 له ولأسـرته والتـي     ا رئيسي ا خاص ا الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنً      )د(

 علـى أن    )مائة ألف جنيـه   ( جنيه   ١٠٠,٠٠٠يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن       
يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البنـد المكلـف                

  .وزوجه والأولاد القصر

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء المشار إليـه        
  .الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها في هذا البند في ضوء

  :)۱۹(مادة 

  :ترفع الضريبة في الأحوال الآتية

  .هذا القانون من )١٨( للمادة ا طبقًا إذا أصبح العقار معفي)أ(

   إلى درجة تحول دون الانتفـاع بـه         ا أو جزئي  ا إذا تهدم أو تخرب العقار كلي      )ب(
  .أو جزء منه أو استغلاله كله

  . إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة)ج(

  بنـي   إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفـاع بالعقـار الم             )د(
  .أو جزء منه أو استغلاله كله

  .ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال
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 :) فقرة أولى/٢٠(مادة 
 من هـذا القـانون      )۱۹(ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة         

بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلـب مـن                
 من تاريخ تحقق أى     ا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبار      االمكلف بأداء الضريبة مرفقً   

  .من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع

  :)۲۱(مادة 

ارية المختصة الفصل في طلبـات رفـع الـضريبة،          عقتتولى منطقة الضرائب ال   
 من تاريخ إخطاره بـالقرار،      الال ثلاثين يوم  ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خ      

 من هذا القانون، وعلى اللجنـة       ١٧وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة         
اإصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائي.  

 )المادة الثانية(
، مواد جديدة بأرقام     ية المشار إليه  تُضاف إلى قانون الضريبة على العقارات المبن      

)١٤ ۲۷،   فقـرة أخيـرة   / ۲۷،   فقرة أخيرة  /٢٣،   ا مكرر  ۲۹ ،   ا مكـرر  ا مكـرر( ،
  :نصوصها الآتية

  :) مكررا١٤(مادة 

يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الـضريبي فـي المواعيـد              
١٤ لحكم المادة    ا كافة البيانات وفقً   اومستوفي    ا من هذا القانون، حافز ا ضريبي من  ا خصم 

   بالنسبة للعقارات المستعملة في أغـراض       )٪٢٥( بواقع   اقيمة الضريبة المستحقة سنوي 
  .بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن )٪١٠( السكن، وبواقع

كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الـضريبة      
، يـستفيد منهـا جميـع المكلفـين         ا من الضريبة المستحقة سنوي    )٪٥(سبة لا تجاوز    بن

 للإجـراءات والقواعـد التـي     االملتزمين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقً        
  .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
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  :) فقرة أخيرة/۲۳(مادة 

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون            
 ، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسـائل الـدفع             ۲۰۱۹ لسنة   ١٨رقم  

 ـ         االإلكتروني، وفقً  داد الـصادر   س لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال ال
  .مبالغ المستحقةوفق هذا التنظيم حجة على أداء ال

  :) فقرة أخيرة/٢٧(مادة 

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الـدين الـضريبي        
  .المستحق

مكرر ۲۷(مادة 
ً
  :)ا

 للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير        ا ما قد يكون مستحقً    بردتلتزم المصلحة   
 للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة      ا، وفقً اداده بالزيادة عما هو مقرر قانونً     ستم  

  .التنفيذية لهذا القانون

مكرر ۲۹(مادة 
ً
  :)ا

       ايجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلي  على المكلـف،    ا أو جزئي 
  :في الأحوال الآتية

  . إذا توفى عن غير تركة ظاهرة)أ(

  .ليه إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ ع)ب(

  . بإفلاسه وأقفلت التفليسةا إذا قضى نهائي)ج(

  . يمكن التنفيذ عليها إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً)د(

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن             
الطلب أو عرضه من المأمورية  من تاريخ تقديمايبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوم 

المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضـه، ويجـوز               
  .غير صحيح  إذا تبين أنه قام على سبباسحب القرار خلال المدة المقررة قانونً
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 )المادة الثالثة(
قـام قبـل   يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية         

 ـ           لأحكـام قـانون     اتاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقً
رى هذا الإعفاء على المكلف الـذي     يه، كما يس  الضريبة على العقارات المبنية المشار إل     

مـد هـذه     يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية           
  .دة مماثلةالمدة لمرة واح

 من قانون الضريبة على العقـارات المبنيـة         ا مكرر ٢٧ادة  مواستثناء من حكم ال   
  . لهذه المادةاالمشار إليه لا يترتب للمكلف الحق فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقً

 )المادة الرابعة(
نيـة  يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المب           

التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفـاتر               
مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عـن الفتـرات الـضريبية               

  .السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

 )١٤( للمـادة  اقًويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وف         
العقارات المبنية المشار إليه، وذلك خلال سـنة مـن تـاريخ             من قانون الضريبة على   
  .العمل بأحكام هذا القانون

 )المادة الخامسة(
يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبـين            

 المحاكم على اختلاف درجاتهـا،      مصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام      
 مـن   )٪۷۰( كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، مقابـل أداء نـسبة              اوذلك أي 

  .إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها

 الأولى مـن    رةقبالفويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المشار إليها          
بة المتنازع عليها وما يترتب عليـه مـن إعـادة    هذه المادة براءة ذمته من قيمة الضري      

  .الدعوى تحديد الوعاء الضريبي، ويحكم بانتهاء الخصومة في
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ويتم تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الضرائب العقارية خلال ستة أشـهر مـن              
 هذه المدة إلى مدة واحـدة مماثلـة،     د القانون، ويجوز لوزير المالية م     تاريخ العمل بهذا  

  .من وزير المالية  للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرارافقًوذلك كله و

 )المادة السادسة(
من تاريخ العمل بهذا القانون، تحفظ جميع الطعون المقدمة مـن منـاطق              ااعتبار 

الضرائب العقارية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو منظورة أمامهـا فـى أى        
مكلـف أن يطلـب التـصالح فـي المنازعـات            ويجوز لل   .مرحلة من مراحل النزاع   

الضريبية المقامة منه والمقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فـى         
أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك بذات الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة             

  .من هذا القانون

 )المادة السابعة(
 صدر وزير المالية قرارللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقـارات   بتعديل ااي

  يلزم لتطبيق أحكام هذا القـانون، وذلـك خـلال سـتة أشـهر               المبنية المشار إليه بما   
   فيمـا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمـة               

  .لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

 )المادة الثامنة(
   مـن اليـوم التـالي       ا، ويعمل به اعتبـار     ذا القانون في الجريدة الرسمية    ينشر ه 
  .لتاريخ نشره

  .ا لدولة، وينفذ كقانون من قوانينهيبصم هذا القانون بخاتم ا
   ه ١٤٤٧ شوال سنة ١٤لجمهورية فى صدر برئاسة ا

  .) م٢٠٢٦ أبريل سنة ٢الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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  ٢٠٢٦ لسنة ٤قانون رقم 
 ١٩٨٢ لسنة ١٢١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن سجل المستوردين    
  باسم الشعب

   رئيس الجمهورية
 قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 :رر ـــــق
 ) المادة الأولى (

   في شأن سـجل المـستوردين المـواد    ۱۹۸۲ لسنة ۱۲۱تضاف إلى القانون رقم    
  :، نصوصها الآتي)ا مكرر۱۲،  فقرة أخيرة/ ۷ ، ا مكرر٤ فقرة أخيرة، /۲(

  :)رة أخيرةق ف/٢(مادة 
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها مـن    

  .الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى العملات الأجنبية
 مكرر٤(ادة م

ً
  :)ا

 من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة        )٢( مع عدم الإخلال بحكم المادة    
        بتغييـر أو تعـديل      االمختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوم 

الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي            
التي تحددها اللائحة التنفيذيـة      للإجراءات   الها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقً        

  .لهذا القانون، ويعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل
  :) فقرة أخيرة/٧(مادة 

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعـي أو بعـضهم               
بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونـصف مـن تـاريخ               

تُعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها فـي البنـد             الوفاة، على أن    
)من هذا القانون ٢ من المادة ) أ/اثاني.  

  :)مكررا۱۲(مادة 
  للجهة المختصة بـالوزارة المختـصة بـشئون التجـارة الخارجيـة التـصالح              

   مـن هـذا القـانون،    ۱۰  ،۸عليها فـي المـادتين      مع المتهم في الجرائم المنصوص    
  : على النحو الآتيوذلك

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عـن               -١
  .الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى
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بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها،             -٢
 الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجـاوز ثلثـي      مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال       

  .حدها الأقصى
، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقـصى للغرامـة     ابعد صيرورة الحكم باتً    -٣

    .المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثـار المترتبـة علـى             

ل، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حـصل التـصالح            الحكم، بحسب الأحوا  
    .اأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتً

 )المادة الثانية(
 صدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراربتعـديل أحكـام اللائحـة    اي 

القـانون، وذلـك    المشار إليه لتنفيذ أحكام هـذا  ۱۹۸۲ لسنة ۱۲۱التنفيذية للقانون رقم  
  هذا القـرار يـستمر العمـل        ، وإلى أن يصدر     من تاريخ العمل به    اخلال ثلاثين يوم

  .باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه
 )المادة الثالثة(

         مـن اليـوم التـالي      اينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبـار   
  .لتاريخ نشره

  .ا ا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهيبصم هذ
    ه١٤٤٧ شوال سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 ) . م٢٠٢٦ أبريل سنة ٢الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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  رئيس مجلس الإدارة          
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  ٢٠٢٦ لسنة ٦٥ر الكتب رقم الإيداع بدا
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